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"الموقف (3) "وثیقة العھد الوطني
الكاتب : ھیئة الشام الإسلامیة

الأحد 22 یولیو 2012 م
عدد الزیارات : 8233

 

تكاثرت العھود والمواثیق والقرارات التي تحاول وضع ملامح "سوریة الجدیدة" وفق أسس ومعاییر معینة، ومن ھذه القرارات (وثیقة "العھد الوطني" كما

أقرھا مؤتمر المعارضة السوریة المنعقد تحت رعایة جامعة الدول العربیة بالقاھرة بتاریخ 3/7/2012م)، ومن خلال تتبع الأفكار الواردة فیھا یتضح أن من أھم

الموضوعات التي تطرح ھي:

 

1_ عزل الدین عن ھویة الدولة.

2_ إعطاء ضمانات"للأقلیات" العرقیة والدینیة.

3_ فتح المجال أمام أي مواطن لتولي أي منصب في الدولة مھما كان جنسھ أو دینھ.

4_ النص على ""مكتسبات" المرأة و"حریتھا" و"مساواتھا" بالرجل، وإزالة كافة أشكال "التمییز" ضدھا.

5_ وجوب تضمین كل ما سبق في أي دستور قادم للبلاد.

وإننا في المكتب السیاسي لھیئة الشام الإسلامیة نرى أنھ من الواجب علینا في خضم ھذه البیانات والرؤى المختلفة أن نوضح لشعبنا السوري أھم ملحوظاتنا

على ما جاء في ھذه الوثیقة:

أولاً: ھویة الدولة:

أقرت الوثیقة بافتآت على الإرادة الشعبیة علمنة الدولة وتنحیة الشریعة الإسلامیة ویتضح ذلك من خلال الآتي:

1_ خلو أي نص من نصوص الوثائق المقدمة على الإشارة للھویة الإسلامیة للدولة السوریة، على الرغم من أنَّ الغالبیة العظمى من السوریین ھم من

المسلمین. ومن المفارقات أن دستور النظام الحالي ینص على المرجعیة الإسلامیة للدولة في مادتھ الثالثة!

2_ ضعف صلة الدولة السوریة بالعالم الإسلامي إلا من خلال جذور تاریخیة وقیم انسانیة، مع التأكید على انتمائھا العربي والعالمي، والنصوص الدالة على ذلك

كما یلي:

ففي الانتماء العربي قالت: (سوریة ھي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبھ بوشائج الثقافة والتاریخ والمصالح والأھداف الكبرى والمصیر المشترك).

وفي الانتماء العالمي ذكرت: (سوریة جزء من المنظومة العالمیة وھي عضو مؤسّس في ھیئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنھا).

وعندما جاء الحدیث عن العالم الإسلامي كانت العبارة: (تربط الشعب السوري بجمیع الشعوب الإسلامیة الأخرى جذور تاریخیة مشتركة وقیم إنسانیةّ مبنیة

على الرسالات السماویة)!

إنَّ النظام المجرم المستبد إنما قام على أساس محاربة "التخلف والرجعیة" وفرض علمنة الدولة والمجتمع وثقافة حزب البعث الإشتراكیة العلمانیة، وإبعاد

الدین عن مجالات الحیاة كافة طوال عقود من الزمن. فلم یقم الشعب السوري بثورتھ وما فیھا من تضحیاتٍ جسیمةٍ لاستبدالِ نظامٍ علماني غربي بآخر شرقي،

بل قام بثورتھ وجھاده وتضحیاتھ _كما وضح بشعاراتھ المختلفة_ حتى تكون ثورتھ �.

ثانیاً: "المواطنة" و"الأقلیات" في المجتمع السوري:
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من خصائص المجتمع السوري تنوع فئاتھ السكانیة وطوائفھ الدینیة، ومن المسلَّم بھ أنَّ من حق جمیع الطوائف الدینیة ممارسة شعائرھا بحریة واطمئنان، كما

كفلتھا الشریعة الإسلامیة، كما أنَّ من حق جمیع الأعراق الاحتفاظ بھویتھا الثقافیة واللغویة في إطار الدولة الواحدة.

ولم یشھد المجتمع السوري استخدام مصطلح "الأقلیات" في وصف أي جزء من مكوناتھ الاجتماعیة أو الدینیة، بل كان الاحتلال الأجنبي القدیم ھو من عمل

على زرع الفتنة على شكل دویلات طائفیة سرعان ما أثبتت فشلھا وعدم واقعیتھا، وھو ما تعمل علیھ عدد من الاقتراحات الدولیة المتعددة.

إنَّ الحدیث عن ضمانات لھذه "الأقلیات" مُتكلَّف ولا داعي لھ: فلم یسبق أن تعرضت ھذه المكونات لأي تھدید اجتماعي أو دیني من "الأكثریة" طوال قرون من

العیش المشترك، بل إنَّ من یحتاج للضمانات والتعھدات ھو أكثریة الشعب السوري الذي یذبح ویقتل لیلا ونھارًا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي یراھن

على خضوع الشعب السوري تحت وطأة القتل والتنكیل.

إنَّ إعطاء "الأقلیات" حقوقھا لا یعني سلب حق الأكثریة _بعد أن حرموا منھا لعقود طویلة تحت شعارات مختلفة_ في القیام بأمور دینھا في المجالات الحیویة

و المؤثرة في نھضة السوریین من جدید كالتعلیم والاقتصاد والصحة والإعلام، ولا یعني الإقرار بحقوق الطوائف الدینیة مصادرة حق الأكثریة في ذلك، بل من

أھم حقوق "الأكثریة" أن تعُبر أنظمة الدولة عن ھویتھم، وإلا فھو اضطھادٌ للأكثریة بحجة الأقلیة، وبذلك، تكون ھذه الحقوق الزائدة عن الحقوق الأساسیة

أقرب للإمتیازات التي أفسدت ما أفسدت في سوریا عبر عقود(1).

إنَّ ضمان مستقبل سوریة المستقر الخالي من الاضطراب والاستبداد ھو حكم الأكثریة برؤیتھا وھویتھا العربیة الإسلامیة، ذلك أن حكم الأقلیة لأي بلد سیؤدي

بالنھایة إلى استبداد حقیقي تلجأ إلیھ الأقلیة للاستمرار في الحكم، وقد جربنا ذلك في سوریا عقوداً من الزمن آلت إلى ما وصلنا إلیھ، ولا سبیل لنا لإعادة

تجربتھ.

كما أنَّ ھذه الھویة ھي المعبرة عن رابطة الدولة بمحیطھا من الدول والمجتمعات، وأي عبث بھذه الھویة سیقطع الروابط الدینیة واللغویة للدولة السوریة

بمحیطھا الذي تنتمي إلیھ.

وقد احتوت الوثیقة على مبالغة في تطمین الأقلیات والتنكُّر للھویة الدینیة للشعب بزعم "المساواة التامّة في المواطنة".

إنَّ إعطاء الأقلیات حقوقھا وما بین فئات الشعب من روابط لا یعني نزع ھویة بقیة أفراد الشعب وقصر العلاقة على "مواطنة" علمانیة لا تفرق بین حقوق

"الأكثریة" و"الأقلیة" وأثر ذلك في الدولة والمجتمع.

ثالثاً: ھویة رئیس الدولة:

نصت الوثیقة على أنَّھ: " یحقّ لأيّ مواطن أن یشغل جمیع المناصب في الدولة، بما فیھا منصب رئیس الجمھوریةّ، بغض النظر عن دینھ أو قومیتّھ، رجلاً كان

أم إمرأة".

إنَّ تولي أیاً من مناصب الدولة ینبغي أن یكون مُعبِّرًا عن ھویة الدولة وحامیاً لھا، أما افتعال محاصصة طائفیة في الحكم أو مؤسسات الدولة، أو التكلف في

تنصیب من لا یعبر عن ھویة الدولة بزعم "المساواة" أو "صیانة حقوق الأقلیات" فلیس من العدل ولا الإنصاف ولا الحكمة في شيء، ولا یعود على البلاد

والعباد بخیر، وھو مرفوض بكل المعاییر والمقاییس.

بل إنَّ العدید من الدساتیر والنظم الغربیة التي تسعى لفرض ذلك علینا قد حصرت مناصب "سیادیة" على طوائف بعینھا تمثل الأكثریة فیما لا مجال للتفصیل فیھ

في ھذا الموقف.

رابعاً: "حقوق" المرأة:

مكانة المرأة مصانة في الإسلام كما جاءت بھا شریعة رب العالمین، وقد وقع على المرأة السوریة أثناء حكم ھذه العصابة المجرمة من الظلم والأذى الشيء

الكثیر، تارة بإرغامھا على التخلي عن خصائص ھویتھا الإسلامیة بزعم الحریة والتقدمیة، وتارة بزجھا في مواقف لا تناسبھا باسم التحرر أو التخلص من

أدران التخلف والرجعیة، وتارة بالسجن وانتھاك الكرامة باسم محاربة الإرھاب، وغیر ذلك.
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إنَّ "تحریر" المرأة السوریة من نیر ھذا النظام الغاشم ھو جزء من تحریر المجتمع السوري بكاملھ، وإعادة حقوقھ المسلوبة، ویجب أن یكون ھذا "التحریر"

بما یتوافق مع خصوصیة المرأة وھویتھا الإسلامیة وبما كرمتھا الشریعة بھ، ولیس بفرض معاییر تتوافق مع ثقافات وھویة أقوام آخرین بزعم "إزالة كافة

أشكال التمییز".

ومما یدعو للاستغراب إلحاح الوثیقة على موضوع المرأة وما سمتھ من مكتسبات غامضة أو "إزالة أشكال التمییز" وفق "المواثیق الدولیةّ" دون مراعاةٍ

لھویة البلاد والموقف الشرعي من ھذه الأمور.

خامسًا: المبادئ "فوق الدستوریة":

نتھ "وثیقة العھد" عدم الاكتفاء بتبني الأمور السابقة والدعوة إلیھا، بل عملت على محاولة فرضھا على الشعب السوري الحر الثائر في وجھ إنَّ أخطر ما تضمَّ

طغیان الأسد وزمرتھ، وھو منشغل في معركة التحرر الكاملة، وذلك من خلال إعطاء ھذه القرارات صفة شرعیة دائمة یجب أن یتبناھا أي دستورٍ قادم وعدم

جواز خلوه منھا، فقد سمیت الوثیقة بـ (وثیقة العھد الوطني التي تضع الأسس الدستوریة لسوریة المستقبل)، مع أنھا لم تعرض على الشعب ولم یوافق علیھا،

ولم تطرح في استفتاءٍ ولا مشورة، فھي مصادرة للإرادة الشعبیة باسم الحریة، وسلب للحقوق بزعم إعطاء الحقوق، وفرض للرأي الواحد في سیاق ادعاء

حریة الرأي والتعبیر(2).

إنَّ مصادرة حق الشعب في اختیار دستوره ونظام حكمھ والاستقواء في سبیل ذلك بدول العالم ومنظماتھ، یكشف زیف الحریة والدیمقراطیة المدعاة، ویكشف

حقیقة نظرة ھذه الفئات للشعب وتعاملھم معھ.

كما أنَّھ لا یجوز لأي جھةٍ كانت أن تفرض نفسھا على الشعب وتصادر حقھ فیما یختاره ویقرره، لا سیما وإن كانت ھي نفسھا جھة غیر "شرعیة" ولا منتخبة.

والحمد � رب العالمین

 

 

-------------------------------------------------

(1) قال القنصل البريطاني (1945) في دمشق:

"لقد أفسد الفرنسیون أبناء الطوائف بإضفاء الحماية علیھم وتفضیلھم على غیرھم، وبالتالي زرعوا في نفوسھم الشعور بالاستعلاء مما جعلھم

يبالغون في المطالبة بحقوقھم أو التعبیر عن مظالمھم. وإذا استطاع ھؤلاء أن يتخلوا عن ھذه المشاعر والتصرف على أساس أنھم مواطنون

سوريون بالدرجة الأولى فإنه لن يكون ھناك مبرر لشعورھم بالخوف".

(2) ويلحظ أن ما جاء في جانب الدين والمعتقد: جعلت فیه الحرية المطلقة دون شرطٍ أو قید (لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع

أحداً من حريةّ اختیار عقیدته وممارستھا)، أما في جانب اختیار ھذه المبادئ فھي لازمة لكل سوري وفي أي دستورٍ قادم! 
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